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المقدمة

اتجه العراق بعد العام 2005 إلى بلورة نظام سياسي برلماني يعتمد التداول السلمي على السلطة، لهذا صيغت أنظمة انتخاب مختلفة بقصد تطبيق نظام التداول، الا انه في المقابل شهد حالات من عدم الاستقرار، تتباين حدتها وأنواعها ومسبباتها، تتوزع بين عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الحكومي، حتى أصابت البلد في أحيان عدة بحالات من الأزمات السياسية المتكررة.
ورغم ان النظام الانتخابي هو قواعد حيادية لبيان كيفية الترشح والتصويت وتوزيع المقاعد، الا ان نتائجه التي أظهرها في العراق، بينت وجود ربط بين النظام الانتخابي المعمول به وبين ظاهرة عدم الاستقرار الحكومي، ومن ثم تظهر الحاجة إلى تبني نظام انتخابي يراعي الخصوصيات التي يعيشها العراق، فالمسالة لم تعد تتعلق بتوسيع قاعدة التمثيل فقط، انما أيضا بقدرة الحكومة والبرلمان المنتخبين على أداء مهامهما.

أولاً/ الإطار المنهجي للبحث
1-أهمية وأهداف البحث:

ان أي نظام سياسي يسعى إلى اعتماد آليات ووسائل من خلالها يبين انه يحضى بقدر من التمثيل السياسي الذي يعطيه شرعية لتولي المناصب العامة في البلد وإدارته، اما تلك الآليات والوسائل فانه تم الاختلاف بشأنها فالبعض يعتمد المقدس والبعض الآخر يعتمد الوراثة، وهما مما يعتمدان في الأنظمة غير الديمقراطية، الا ان الاتجاه العام الذي اخذ يسود الفكر السياسي الحديث والمعاصر هو اعتماد الإنابة كوسيلة مهمة لتحقيق التمثيل السياسي، وفيها يكون البرلمان والسلطة التنفيذية نائبا عن الشعب في ممارسة السلطة والسياسة خلال مدة محددة، بما يكفل حماية الدولة ومصالحها، وحماية حقوق وحريات المواطنين. وهذه الإنابة تجسدت باعتماد الانتخابات معيارا حاكما لها.

ونظرا لأهمية الانتخابات سياسيا، سعت الأنظمة السياسية المعاصرة لضمان الممارسة الفعلية لحق الترشح والانتخاب بتبني واحد من أنظمة الانتخابية الأساسية حسب الواقع والخصوصية السياسية والاجتماعية للمجتمع، على اساس ان اهمية العملية الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية تأتي من قدرة النظام الانتخابي في توسيع المشاركة العامة، والتمثيل السياسي.

والمعروف، ان حالة عدم الاستقرار العامة في العراق فيها خصوصية لا تتعلق فحسب بالنظام الانتخابي، انما مبعثها تقاطع الرؤى الداخلية، وضعف العامل الوطني على صعد الهوية والمساواة والمصالح، والتدخلات الإقليمية،.. الا ان النظام الانتخابي أدى دور سلبي في تضخيم حالة عدم الاستقرار التي شهدها العراق كونه اعتمد نظام يوسع قاعدة التمثيل في ظرف انقسام المجتمع وهو ما يصلح للنظام السياسي الرئاسي، في حين يعتمد العراق النظام البرلماني.
وفي هذا السياق، يسعى البحث لتحقيق الغايات الآتية:
أ-البحث بالعلاقة بين الانتخابات والديمقراطية، وبينهما وكل من شرعية النظام السياسي والاستقرار الحكومي.
ب-البحث بالعلاقة بين النظم الانتخابية التي تم اعتمادها في العراق وكل من شرعية النظام السياسي والاستقرار الحكومي.
2-مشكلة البحث وحدوده:

لقد شهد العراق أربع تجارب انتخابية نيابية عامة منذ عام 2005 وحتى 2014، وكل انتخابات كانت تجري وفقاً لقانون، وفي كل منها لم يكن النظام الانتخابي مقبولاً من جميع الأطراف، وتسببت نتائجه قبل 2014 بعدم استقرار حكومي واضح، بسبب عدم قدرته على التعامل مع ثنائية الاستقرار الحكومي والتنوع المجتمعي والسياسي الذي يشهده المجتمع العراقي، واستمر الجدل والخلاف حوله منذ عام 2005 ولحد اخر انتخابات نيابية جرت عام 2014.

وبسبب اختلاف الظروف والأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العراق عن الدول الأخرى، فان صياغة نظام انتخابي يتناسب مع الحالة العراقية، يستلزم ان يراعي مسألتي الشرعية والاستقرار الحكومي.

ومن هذه الإشكالية نتساءل: اذا كانت الانتخابات وسيلة ملائمة لتحقيق الديمقراطية، فما هي طبيعة العلاقة بين الديمقراطية والشرعية؟ وبين الديمقراطية والاستقرار الحكومي؟ وما هي العلاقة بين الانتخابات والاستقرار الحكومي؟
وهل استطاعت النظم الانتخابية المعتمدة بالعراق ان تحقق تمثيلاً ملائماً يحقق شرعية للنظام السياسي؟ وهل استطاعت ان تحقق استقراراً حكومياً ملائماً؟

وإشارة إلى المشكلة البحثية في أعلاه، فان البحث يتقيد بالحدود الآتية:

-الحدود الموضوعية: فالبحث يعتمد الأسلوب الوصفي والتحليلي لإثبات وجود علاقة بين وجود عدم الاستقرار الحكومي في العراق وبين نظم الانتخاب التي تم اعتمادها.

-الحدود المكانية: ان إطار البحث هو الانتخابات العامة للجمعية الوطنية ثم لمجلس النواب الاتحادي في العراق، ولعدم الاستقرار في عمل الحكومة الاتحادية العراقية.

-الحدود الزمانية: ويعالج البحث المدة منذ أول انتخابات نيابية في يناير 2005 وصولا إلى آخر انتخابات نيابية في ابريل 2014.

3-فرضية البحث:

وبقصد الإجابة عن تلك الأسئلة والمشكلة، نرى: ان كل نظام ديمقراطي يسعى لتحقيق تمثيل مقبول للارادة الشعبية، ويعتمد في سبيل ذلك وسيلة الانتخابات، بقصد الوصول بشرعية النظام السياسي لأقصى قدر من التكامل في العلاقة بين المؤسسات الموجودة والاتجاهات العامة للمواطنين. ونفترض هنا ان الانتخابات كما هي وسيلة لتحقيق شرعية لنيابة والتمثيل السياسي، فانها يمكن ان تكيف لتكون وسيلة لتحقيق استقرار بالعمل الحكومي والتشريعي في الحالة العراقية.
4-مصطلحات البحث:

-الانتخابات: وهي أداة يستخدمها المواطنون دوريا للتمثيل السياسي، عبر اختيار مرشحيهم في المجالس التمثيلية، او في الرئاسة الدولة. وهي دالة أيضا على اعتماد نهج التداول السلمي للسلطة لإدارة الصراع في النظام السياسي.
-نظم الانتخاب: ونقصد بها القواعد المستخدمة في أثناء مرحلة الانتخاب لتنظيم عملية الترشح والإدلاء بالأصوات وتحديد الفائزين وتنظيم إشغال المقاعد النيابية.

-عدم الاستقرار السياسي: ويفيد بأنه ظاهرة عدم قدرة النظام السياسي للتعامل مع المجتمع، لوجود فجوة بينهما، وتظهر مخرجاته بغياب أو ضعف المشاركة، والرغبة المجتمعية بالتغيير، وارتفاع سقف الأزمات الحكومية، وزيادة عدد المظاهرات المناهضة للحكومة، وظهور العنف السياسي، وتصاعد التنديد والإدانة الدولية لسلوك الدولة الداخلي أو الدولي،..
-عدم الاستقرار الحكومي: وهو ظاهرة متعلقة بوجود خلل في تشكل الحكومة أو/واستمرارها أو/وأدائها، ومسبباته متعددة، منها: غياب الأغلبية السياسية التي تستند إليها الحكومة أثناء تشكلها، أو الاختلاف على البرنامج الحكومي، أو التعرض لازمة عدم الثقة، أو انسحاب مفاجئ لواحدة من القوى في الائتلاف الحكومي مما يتسبب بانهيار الحكومة،.. وتكون مخرجاتها صعوبة تشكل الحكومة، أو عدم استمراريتها لمدة طويلة، أو تكرار انسحاب أو حجب الثقة عن بعض وزرائها، أو تأخر إقرار مشاريع القوانين التي ترفعها.
5-منهجية البحث:

سيعتمد البحث على منهجين:

-المنهج الوصفي، من خلال وصف لمظاهر عدم الاستقرار الحكومي في العراق، وبيان مسبباتها ونتائجها.

-منهج تحليل النظم، من خلال ربط مظاهر عدم الاستقرار الحكومي بأنواع نظم الانتخاب التي تم اعتمادها في العراق خلال الدورات البرلمانية المختلفة منذ عام 2005.

6-هيكلية البحث:

قسم البحث إلى ثلاث نقاط، فضلا عن الإطار المنهجي والخاتمة، وهي:
-الديمقراطية والشرعية والاستقرار الحكومي: علاقات وثيقة

-النظام الانتخابي وقدرته التمثيلية كمؤشر للديمقراطية
-النظام الانتخابي وتحقيق الاستقرار الحكومي
ثانياً/ الديمقراطية والشرعية والاستقرار الحكومي: علاقات وثيقة
شهدت الساحة السياسية في العراق جدلا واسعا بين تيارات فكرية، في كون ما أسس له بعد العام 2003 انما يحضى بالشرعية من عدمه، ومبعث الجدل ان البعض يرى انه لا يجوز تأسيس بناء قانوني من قبل قوات احتلال، وكل عمل سياسي تداولي يلحق ذاك البناء يعد باطلا، وآخرون يرون انه يجوز اذا ما ترك لأبناء البلد تتبع مسار البناء القانوني الذي ينوون إتمامه لادارة الدولة والمجتمع، ومنه تم انقسام المجتمع إلى مجموعتين إحداهما انعزلت وقسم تم عزله عن ممارسة العمل السياسي في عراق ما بعد 2003، وأخرى انخرطت بالعمل السياسي ورأت ان الديمقراطية هي من ستعطي شرعية للبناء القانوني والعمل السياسي اللاحق
وعلى هذا الأساس، اتجهت بعض القوى السياسية إلى قبول اتفاق مجلس الحكم والسفير بول بريمر في نوفمبر 2003 بتنفيذ خطة زمنية للانتقال إلى سلطة مدنية تحكم العراق ديمقراطيا بحلول 2005، ويكون لها حق إصدار الأوامر وتنظيم التشريعات اللازمة لإدارة الدولة والمجتمع، وبالفعل تم اللجوء إلى الانتخابات لمن سيتولى ادارة الدولة والمجتمع ولمن سيكتب الدستور الدائم في يناير 2005، مستندين في ذلك إلى ان هؤلاء هم أولا سيستلمون السلطة من حكومة عراقية تم اختيارها بمساعدة الأمم المتحدة في يونيو 2004، وثانيا تم اختيارهم استنادا لنظرية الإنابة والتمثيل المباشرين من قبل المواطنين، بمعنى أن البرلمان والحكومة حاصلة على تفويض من أغلبية المواطنين بتولي ادارة الحكم لحين الاتفاق على النظام السياسي. ولا مجال للطعن بهذه الشرعية من قبل الجماعات المعارضة ايا كانت صورتها الا بإيقاع تهمة مخالفة الحكم لاتفاقه مع الشعب، ونكوصه بوعوده وتعهداته التي التزم بها بالانتخابات، وأن سياساته لم تعد تعبر عن احتياجات أغلبية المواطنين ومصالحهم، وأنه بذلك فقد الشرعية التي كانت له من قبل، والتي اكتسبها من فوزه بالانتخابات. لكن الأمر في هذه الحالة كان مغايرا كون تلك الانتخابات انما لا عقد فيها غير التفويض لكتابة مسودة دستور دائم.

وربما يصل الأمر بالبعض إلى إنكار صلاحية الإطار العقدي بين الحكم والمواطنين، طالما ان هناك مجموعات لا تعترف بخطوات العمل السياسي تحت وجود قوات احتلال، واخرى رفض الاحتلال منحها ترخيص لممارسة العمل السياسي، ومن ثم فان شكل النظام السياسي كله سيكون بحاجة لإعادة نظر من قبل طرفي العقد، وبخلافه لا يتوقع الا اعتماد العنف بين الطرفين لتعديل/تثبيت النظام السياسي. لكن مع ذلك، ارتضى البعض من العراقيين السير باتجاه بناء نظام سياسي اعتمادا على الديمقراطية والانتخابات، وصولا إلى الشرعية، مستندين في ذلك إلى وجود علاقة بين الشرعية والديمقراطية تتمثل في:
1-الديمقراطية أسلوب الوصول للحكم بمعنى أن مصدر الشرعية هو الحصول على الأغلبية من خلال انتخابات حرة. ويترتب على ذلك أن تصبح الانتخابات هي سند الشرعية لنظام الحكم.
2-التزام الرئيس أو الحزب المُنتخب بقواعد الأداء الديمقراطي، ويشير هذا الالتزام لعدم استخدام الحكومة لسلطاتها أو لأغلبيتها البرلمانية لتمرير قوانين مناهضة للديمقراطية أو مُخلة بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يعني ذلك إخلال الحكومة بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للمواطنين أثناء الحملة الانتخابية، فهذه التعهدات هي بمثابة التعاقد الذي تم تصويت الناخبين وفقاً له، ويمثل التوقعات الشعبية التي ينبغي على الحكومة تحقيقها من خلال سياساتها العامة. ويرتبط بذلك طريقة ممارسة السلطة التي ينبغي أن تلتزم بها الحكومات، ذلك أن أحد العناصر الرئيسية لمفهوم الديمقراطية هو إدارة الاختلافات والصراعات من خلال الاعتراف بحق الأفراد والجماعات بالتعبير عن مصالحها، والسعي لضمان تداول السلطة حسب إرادة الناخبين، ناهيك عن توزيع عادل للموارد. وفي هذا السياق، إذا كان على الخاسرين القبول بنتائج الانتخابات، فإن على الفائزين الابتعاد عن الطغيان، وعن السياسات التي تهدد بشكل جسيم مصالح أي من الأطراف الأخرى، أو تهدد التعايش السلمي. بمعنى آخر، أنه في النظام الديمقراطي تعطى سلطة الحكم للأغلبية، لكن في المقابل يكون هناك حماية لحقوق الأقليات، فمن المخاطر المهددة للنظام الديمقراطي هو ممارسة السلطة بما يُهدد مصالح قوى اجتماعية رئيسية أخرى، ويؤدي لتأجيج التناقضات الاجتماعية، ودفعها للخروج على قواعد الديمقراطية. فحكم الاغلبية هو معيار للشرعية، وتغييره يتم من خلال صناديق الانتخابات، لكن الشرعية لا تكتمل الا بالتركيز على كيفية استخدام السلطة وغاياتها، ومدى تعبير هذه الغايات عن احتياجات الأغلبية الشعبية وأولوياتها.

إن عملية نزع الشرعية عن الحكم هي عملية تبدأ بتراجع شعبية الحكومة، عبر نمو الشعور بعدم الرضاء، وبعدم تمثيل النظام لمصالح الأغلبية، أو انه تعرض لمصالح الأقليات بطريقة غير منصفة، ويمكن ان يظهر ذلك بطرق مختلفة، منه تنامي الحركات الاحتجاجية وربما ظهور اعمال عنف. فالانتخابات دون مضمون ديمقراطي، تؤدي لتوفير الغطاء للنظم الاستبدادية التي يكون فيها حكم القانون انتقائياً، وتصدر منها قوانين تعتدي على القيم الديمقراطية، وان كانت ملتزمة بالقواعد التي وضعها الدستور للتشريع من حيث الشكل. بمعنى، ينبغي إضافة جانب القبول الاجتماعي المرتبط بمحتوى السياسات العامة، وعملية تخصيص الموارد، فإقامة النظم الديمقراطية لا تكتمل بدون الانتقال من الإجراءات للمضمون، ومن المؤسسات لأداء تلك المؤسسات، باعتباره معيار النجاح في الانتقال إلى الديمقراطية، ويتمثل بشعور المواطنين بالرضاء عن السياسات العامة التي يتبناها النظام من تعليم وصحة وتوظيف،.. الخ. ويترتب على ذلك، أن قيام المؤسسات المنتخبة بإتباع سياسات غير ديمقراطية أو تخالف التعاقد الذي تم تصويت الناخبين بالانتخابات وفقاً له يؤدي إلى استنزاف شرعية النظام، والخصم من حجم التأييد الشعبي له؛ وإذا ازدادت مظاهر عدم الرضاء الشعبي فإن الحكومة المنتخبة تكون مطالبة بالدعوة لانتخابات مبكرة لتجديد الثقة فيها أو تغييرها، والا فان النظام السياسي كله وليس الديمقراطية ستكون عرضة للتغير اذا ما استشعر المواطنون أو أغلبيتهم أنهم أمام نخب سياسية صارت تساوي بينها وبين النظام السياسي وان لا مجال الا بتغيير النظام نفسه لضمان بقاء الدولة.

اما فيما يتعلق بعلاقة الديمقراطية بالاستقرار، فان كل حكومة تسعى لعدم التعرض للاستقرار السياسي، فالاستقرار هو البيئة التي تعمل فيها، وهو ما يؤثر على قدرتها بتحقيق أصل غايات وجودها المتمثلة بتحقيق الرفاهية والقدرة على توزيع الموارد، والتعامل مع النزاعات وتسويتها، فعدم الاستقرار السياسي يفيد ان البيئة العامة الموجود ضمنها النظام السياسي فيها مشكلة لا تتيح للنظام ولا للحكومة العمل بيسر. كما ان أي حكومة لا تستطيع ان تعمل في ظل عدم وجود استقرار حكومي، ففي ظرف وجود عدم استقرار حكومي، لا تكون للحكومة الارادة ولا القدرة على العمل في بعض الحالات المتعلقة بظهور احتمالات لحجب الثقة أو صعوبة تشكيل حكومة مستقرة،.. ومن ثم فان قدرة الحكومة على التعامل مع الغاية التي تنشا بسببها السلطة وتستمر تكون مفقودة أو غير واضحة. لكن هل ترتبط مظاهر الاستقرار بالديمقراطية؟ ان الجواب عن ذلك مرتبط بالعلاقة بين الشرعية والاستقرار، فكلما زادت الشرعية التي يتمتع بها النظام السياسي كلما كانت عوامل الاستقرار السياسي مرتفعة، والعكس صحيح، وطالما ان الشرعية ترتبط بعلاقة طردية موجبة مع الديمقراطية، فيتوقع ان تكون العلاقة بين الديمقراطية والاستقرار الحكومي مرتفعة، وطردية موجبة. وهذا لا يمنع من وجود ازمات تحيط بالعمل الحكومي موجودة في الأنظمة الديمقراطية، الا ان الديمقراطيات الراسخة تكون اقدر على الاحاطة بالازمات واحتوائها واعادة انتاج العمل السياسي، بينما تكون الدول المتحولة نحو الديمقراطيات اكثر تعرضاً لازمات عدم الاستقرار الحكومي بسبب حداثة التجربة السياسية. اما اذا ما وجد عدم استقرار حكومي في ظل نظام ديمقراطي عندئذ علينا ان نبحث عن المشكلة المسببة للخلل في هذه العلاقة.
ويمكن تلخيص متطلبات الاستقرار السياسي والاستقرار الحكومي بظل الديمقراطية، بالاتي:
1) إن عمل مؤسسات وسلطة الحكومة مقيد بدستور يخضع له الحكام والمحكومون على قدم المساواة ويوفر آليات محددة لصنع القرارات، وللمساءلة السياسية، وقيام نظام قضائي مستقل لحماية مبدأ حكم القانون وصيانة حريات الأفراد وحقوقهم والنظر بمدى دستورية القوانين. وليس هذا فحسب، انما تمكين المواطنين من اجراء انتخابات لتسهيل اعتماد مبدأ التداول السلمي على السلطة السياسية، طالما ان السلطة والحكم هي لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وليس تحقيق مصالح فئة ما أو حزب معين.
2) تنظم علاقة مؤسسات الحكم بالمواطنين على أساس رابطة المواطنة، والمساواة امام القانون وفي تكافؤ الفرص، وفي تولي المناصب العامة والمشاركة بصنع القرارات السياسية، بلا أي شكل من أشكال التمييز اللغوي والديني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
3) يوجد فصل بين شخص الحاكم وبين السلطة، التي هي وظيفة يؤديها الحكام لحساب المجتمع والدولة وبتفويض من المواطنين، فالحكومة تستند بممارسة مظاهر السلطة لعنصر التفويض الشعبي عبر الانتخاب، وليس لحقاً إلهياً كما بالنظم الثيوقراطية، أو لحقاً موروثاً كما بالنظم الوراثية، ولا يتم من خلال القهر والغلبة كما بالنظم العسكرية والدكتاتورية. وبالانتخابات يكون تولي الحكم وبها ايضا يمكن للمواطنين اختيار من يراه المواطنون يصلح لادارة الدولة، وتغيير من لا يُعبر عن مطالبهم، فيما يتصل برئاسة السلطة التنفيذية أو أعضاء المجالس التشريعية النيابية، أو الاثنين معاً. ففي النظم البرلمانية يُعد انتخاب البرلمان اختياراً غير مباشر للسلطة التنفيذية، فالحزب أو الكتلة التي تحظى بالأغلبية يكون لها منصب رئيس الوزراء.

وبعد الانتخاب، لا يُفترض بالضرورة أن يقوم نواب البرلمان بالعمل وفقاً لرغبات محددة للناخبين، إذ أن جوهر عملية الانتخابات هو تفويض النواب قدراً كافياً من السلطة لاقتراح سياسات واتخاذ قرارات في إطار الدستور، بغرض تحقيق ما يرونه متوافقاً مع المصالح العامة للناخبين، وهذا التفويض يمكن ان يتغير من قوة سياسية لاخرى حسب المزاج السياسي العام الموجود لدى المواطنين. والتفويض هنا هو الركن المهم بتوفير قدر من الشرعية للقوى السياسية بإدارة الدولة والمجتمع، اما قوى المعارضة فلها حق محاسبة الحكومة عن أي خرق للدستور. ويكون خيارها بالتغيير اثنان: اما انتظار انتهاء الدورة الانتخابية، أو انتظار تغير المزاج السياسي للمجتمع على نحو يجعل استمرار الحكومة غير مرحب به، وهناك حالة ثالثة تتمثل بحدوث تحول عميق بالمزاج الاجتماعي يصل لمستوى رفض فلسفة النظام السياسي برمتها، والرغبة باتيان نظام سياسي جديد، وهنا لن نكون امام رغبة باجراء انتخابات جديدة انما رغبة بتغيير دستور الدولة نفسه، لكن مثل هذا الاتجاه والمزاج لن ياتي بين ليلة وضحاها انما ياخذ فترة زمنية طويلة نسبيا واهم مؤشراتها العزوف عن الانتخابات وظهور موجات السخرية من العمل السياسي السائد، وظهور موجات عنف حادة ضد مؤسسات الدولة.
ومن كل ما تقدم، يتضح ان الديمقراطية انما تهيئ البيئة لتحقيق الاستقرار السياسي، ومن ثم الاستقرار الحكومي، أو تحقق الاستقرار الحكومي ومن بعده الاستقرار السياسي، فعوامل عدم الاستقرار بكليهما يستند لوجود غايات لا يتم الاتفاق عليها أو لا تحضى بموافقة المجتمع، الا انه في الديمقراطية فان هذه الظاهرة تقل بنسب كبيرة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وبنسب اقل فيما يتعلق بالاستقرار الحكومي.
ثالثاً/ النظام الانتخابي وقدرته التمثيلية كمؤشر للديمقراطية

تحتاج الديمقراطية لأحزاب سياسية قوية ذات استمرارية، لها القدرة على تمثيل المواطنين تمثيلاً مناسباً، بالمقابل، فان انحسار مساحة المشاركة السياسية أمام المواطنين، يجعل العمل السياسي أمام مشكلة قد تصل الى مرحلة ضعف الشرعية، وهو ما يجعل الأحزاب السياسية تتلمس الشرعية وتسعى للوصول الى السلطتين التشريعية والتنفيذية أو إحداهما عبر الوسائل الآتية:

-قانون الأحزاب، ويتعلق بالقواعد الواجب إتباعها من قبل الأحزاب لأداء النشاط السياسي في إطار احترام القواعد الدستورية المتفق عليها.

-والانتخابات، وتحدد كيفية التعامل مع المواطنين للوصول إلى احدهما أو كليها: البرلمان والسلطة التنفيذية، عبر أسلوب التداول السلمي.

-والتعامل مع المجتمع، وهو الحلقة الأخيرة في وسائل الأحزاب، فاذا خرج من في السلطة عن قواعد الشرعية تلجا الأحزاب إلى الحصول على تمثيل المجتمع عبر تنظيمه بقصد إعادة الشرعية إلى مسارها عبر الانتخابات؛ وربما عبر أعمال عنف منظمة.
بمعنى آخر، ان الأحزاب السياسية تلجأ إلى المجتمع وتستخدم الانتخابات من اجل ضمان حصولها على حق تمثيلهم في العمل السياسي وتقلد المناصب التشريعية والتنفيذية، وهنا تتأثر قدرة الأحزاب للفوز بحسب النظام الانتخابي المعتمد، بمعنى الكيفية التي يتم من خلالها ممارسة عملية التصويت وحساب النتائج الانتخابية.
وطالما ان الأحزاب هي الأداة الوسيطة بين المجتمع والسلطة، فان التمثيل يتوقف على ممثلي الأحزاب، وتعد الانتخابات احد أهم ادوات التمثيل السياسي حيث يكون بمقدور المواطنين، دوريا، اختيار ممثليهم السياسيين من بين مرشحي الأحزاب بإرادة حرة كتعبير عن مصالحهم وضمان عدم استئثار أي حزب سياسي بالحكم وتسلطه على المواطنين بشكل كيفي، وإذا ما حدث خلل في ذلك التمثيل أو تغير المزاج المجتمعي تجاه السياسة فإنه يكون من حق الافراد الناخبين البحث عن ممثل آخر لهم بعد انقضاء فترة التمثيل القانونية.
اما شكل ومضمون النظام الانتخابي الذي قد تعتمده دولة ما، فانه لا يكون كيفيا الا في الأنظمة غير الديمقراطية، اما في النظام الديمقراطي المستقر سياسيا، فان اعتماد نظام انتخابي معين عليه ان يراعي التعددية المجتمعية والسياسية، والثقافة السياسية السائدة بالمجتمع، والتعرض لايجابيات وسلبيات النظام الذي يتم اختياره للوصول للنظام الانتخابي الأفضل.

وبعيداً عن الخوض بتفاصيل أنواع الأنظمة الانتخابية، القائمة على التمثيل النسبي أو بالأغلبية أو بالنظام المختلط، ان النظام الانتخابي الذي تم العمل به بالعراق الا وهو نظام القائمة سواء المغلقة (2005) أو المفتوحة (بعد 2005) بالأغلبية النسبية، وسواء كان العراق دائرة انتخابية واحدة (2005) أو متعدد الدوائر (بعد 2005) انما هو نظام يهدف لتحقيق زيادة بالتمثيل السياسي بالبرلمان بما يحقق أوسع مساحة للشرعية ومن ثم الوصول لنتيجة الا وهي تحقيق استقرار سياسي، لكن ما حصل ان تطبيقات هذه الأنظمة الانتخابية سرعان ما نجح في جانب واحد الا وهو توسيع قاعدة التمثيل بين المجموعات السياسية التي سمح لها بالعمل السياسي، لكنه اثبتت فشله كونها لم يحقق غاية مهمة من وجود الحكومة والنظام السياسي الا وهي الاستقرار الذي يؤمن قدرة الدولة على تحقيق الرفاهية وتسوية النزاعات وتوزيع الموارد بين المواطنين. كما ان نظام الدوائر المتعددة وان كان فيه بعض الايجابيات, لكنه حرم طيفاً واسعاً من العراقيين (الاقليات والأحزاب الشيوعية) للحصول على مقاعد لهم بمجلس النواب، كونهم ينتشرون على شكل جماعات صغيرة بمناطق متفرقة. اما اعتماد نظام التمثيل النسبي فقد أدى لنتيجتين متباينتين:

· حرمان الجماعات الصغيرة من الوصول لمقاعد البرلمان.
· تشتيت الاصوات لمجلس النواب الذي توزعت مقاعده على عدد من الأحزاب الرئيسية المختلفة، ولم يستطع ايا منها الحصول على أغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة، والتي ادى اختلافها لمزيد من الخلافات التي انعكست على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما ادى لهيمنة بعض الزعامات السياسية على مقاعد البرلمان والمناصب السياسية لعدة سنوات كونهم يركزون في عملية وصولهم على العامل الفئوي وإثارة الشارع.

عموما، ان كل نظام ديمقراطي يسعى لتحقيق تمثيل مقبول للارادة الشعبية، ويعتمد بسبيل ذلك وسيلة الانتخابات، بمعنى استحضار الإرادة الشعبية، وكلما كانت تلك الارادة حاضرة كلما كان الحديث عن وجود نظام ديمقراطي، والعكس صحيح، وبحضور الديمقراطية فان القول بوجود الشرعية هو امر متحقق؛ نسبياً، وتحقق الشرعية يفيد ان جانب هام من الاستقرار السياسي قد تحققت اسسه الموضوعية.

وما يميز الارادة الشعبية انها متغيرة، بمعنى ان ما يريده المجتمع قيد البحث لا يثبت عند حال معين انما هو يتغير بتغير الظروف، كأي ظاهرة أو واقعة اجتماعية، وطالما ان الأنظمة السياسية الديمقراطية تتوخى تلمس التطابق مع الارادة الشعبية، فانه وبقصد تلافي اتجاه تلك الارادة نحو خيارات قد تقضي على الديمقراطية نفسها التي سمحت لها بالبروز، ويكون ذلك خياراً شعبياً بذاته، فان الامر انتهى بنطاق الفلسفات السياسية المختلفة لوضع ضوابط لما يمكن ان يتم اعتماده من الارادة الشعبية، الا وهو التقيد بفلسفة نظام الحكم، ومراعاة الاطر الدستورية، بحيث يكون نظام الحكم الاطار العام الذي تتحرك فيها الارادة الشعبية، بمعنى ان خيارات الشعب مقدرة طالما ان الأمر لا يصل إلى مرحلة إعادة النظر بفلسفة النظام السياسي الديمقراطي رئاسي كان أو برلماني، وتلك الخيارات انما هي وسيلة لتداول السلطة. وهذا لا ينف ان هناك احتمال لان يظهر تيار سياسي داخل المجتمع قد يرى ضرورة تعديل الدستور وفلسفة النظام السياسي ككل.
إن البحث بمسالة التمثيل للارادة الشعبية، والتي صارت اليوم متجسدة بوسائل اهمها: الانتخابات والاستفتاءات والإعلام والصحافة.. الخ، تعد مهمة بالأنظمة الديمقراطية، بمعنى ان اهم وسائلها هي الانتخابات، أي إتاحة الفرصة للمواطنين البالغين لإبداء الراي فيما يصلح من برامج سياسية، ومعها شخوصها، لتكون تلك البرامج والسياسيين هي من يدير الدولة ضمن فترة زمنية محددة، وعبر هذه الوسائل تضمن تلك الأنظمة استمرار تمتعها بالشرعية والاستقرار.

لكن، تطرح الحاجة اليوم، وتحديداً بالحالة العراقية، للمناقشة والموازنة بين مسالتين:

· احترام الارادة الشعبية، وتوسيع قاعدة التمثيل للمجتمع بمناقشة واقرار الحالة السياسية.
· تقدير مصلحة البلد، وهل تتمثل تلك المصلحة بتوسيع قاعدة تمثيل الارادة الشعبية؟

واذا ما تعارضت المسالتان، فهل على السياسيين وقيادات الدولة، ان تختار بينهما، ام ان عليهم الاستمرار باحترام كلاهما؟ ان هذه النقطة لازمت البحث عند مناقشة الحالة العراقية، فالعراق اليوم بحاجة لإجراء مناقشة موضوعية لمدى ملائمة النظم الانتخابية مع خصوصية المشهد السياسي الداخلي.
لقد عانى العراق من مظاهر واسعة من عدم الاستقرار السياسي (قادت القوى السياسية والمجتمع نحو اخطر مراحل الانقسام، وساد مظاهر عدم الرضا عن الدولة والنظام السياسي، وانتشرت المظاهرات والاعتصامات ضد الحكومة، وسادت لغة العنف السياسي، وضعفت المشاركة السياسية إلى أدنى مستوى لها..)، ولا نتحدث هنا عن عدم استقرار حكومي فهي الأخرى ظاهرة للعيان (ان الحكومة التي تشكلت هي حكومة ائتلافية بسبب غياب الأغلبية، ولغة الاستئثار والتفرد بالحكم قاد للتهديد بحجب الثقة عن الحكومة وهو ما جرى بصيف 2012، وبقت عدة وزارات شاغرة ولم يتم الاتفاق عليها بوزارة 2010- 2014، ناهيك عن تأخر تشكيل الحكومة بكل الدورات الانتخابية التي عاشها العراق منذ 2005،..).
ان قدرة النظام الانتخابي على تمثيل مختلف فئات المجتمع تعد احد المعايير المهمة لاستقرار أي نظام حكم، وتحديدا في المجتمعات المتحولة نحو الديمقراطية وتلك التي يسودها انقسام اجتماعي-سياسي حاد، والعراق تسوده هذه الظروف، ولم تهيئ بيئة سياسية ملائمة للقول بوجود تآخي قومي ومذهبي طوال المدة اللاحقة على العام 2003، لأسباب تتعلق باحتكار السلطة والسياسات والقرارات بيد البعض دون غيرهم بما كرس وولد الاستقطاب الطائفي والاثني، خصوصا وان عامل عدم الثقة تصاعد في ظل الخلل الحاصل في بناء الدولة والهوية والسلطات، وصاحبها اتجاه نحو احتكار السلطات والهوية والدولة من قبل الماسك بالسلطة، وهو ما لم تستطع أنظمة الانتخاب المختلفة من إزالة عدم الثقة المتولد بسبب هذا النهج، سواء كان بظل النظام الانتخابي الذي طبق بانتخابات 30 كانون الثاني 2005 استنادا إلى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (قانون رقم 96 لسنة 2004)، الذي جرت بموجبه تلك الانتخابات، ومبعث القلق آنذاك، وما زال هو غياب طريقة لحماية الديمقراطية، ناهيك عن ضعف الضمانات للحقوق والحريات، وتكرر أمر الخلل الحاصل في النظام الانتخابي بانتخابات 15 كانون الأول 2005 التي جرت استنادا لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005، وان كان هذا القانون قد ضمن توسيع في دائرة تمثيل الأقليات بشرط ان يكون عدد الاصوات التي حصلت عليها المكونات على المستوى الوطني تساوي أو تزيد على المعدل الوطني، وهنا يمكن للمكونات ان تجمع اصواتها بجميع الدوائر الانتخابية للحصول على مقعد بمجلس النواب، وأصبح تمثيل المكونات عامة بمجلس النواب اكثر وضوحاً في انتخابات مارس 2010، والتي جرت استنادا إلى قانون رقم (26) أي قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005. وتكرر الامر بقانون الانتخابات في عام 2014، استنادا إلى (قانون رقم 45 لسنة 2013) الذي جرت بموجبه الانتخابات. لكن في كل قوانين الانتخاب لم يتم تخطي مسالة سياسية الا وهي ان القوى السياسية سعت وما زالت خلف السلطة والاستحواذ على هوية الدولة دون اكتراث لمبدأ التعايش السلمي.
رابعاً/ النظام الانتخابي وتحقيق الاستقرار الحكومي
يعد الصراع من اجل السلطة السياسية قضية مستمرة دائمة في أي نظام سياسي، وهذا الصراع يتم ضمن حدود وضوابط وقواعد تمنع العنف وسفك الدماء، عن طريق الانتخابات ونظمها الانتخابية بالمجتمعات الديمقراطية، اما في المجتمعات السلطوية فلا يوجد نظام انتخابي بالمعنى التنافسي، والصراع على السلطة السياسية يتم بإطار مختلف قد يلعب فيه العنف دوره بأطر حادة .
وطالما ان السلطة والهوية هي من أهم أسباب عدم الاستقرار في مجتمعات الدول الوطنية، فان الدول تتبنى كل الاجراءات التي من شأنها ضمان اتساق العلاقة بين الدولة والهوية والسلطة، فتعمل تبعا لذلك على تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية، وتساعد على الاندماج المجتمعي وتعتبر هذا خياراً استراتيجياً لمواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وقانون الانتخابات من الخيارات الهامة التي تعتمدها الدول للاقتراب من هذا الهدف، كونه عاملاً اساسياً لتمثيل كل مكونات الشعب وأحزابه بالبرلمان أو السلطة التنفيذية للمشاركة بصنع القرارات، وممارسة رقابة على تنفيذها.

ولعل العراق قد مر بمرحلة سلبية جدا قبل 2003 اذ كانت العلاقة بين الدولة والهوية والسلطة علاقة غير نابعة من إرادة المواطن، اما منذ العام 2005 فقد أتيحت للمواطن حرية ليختار، لكن كانت الخيارات مرتهنة بظروف سياسية جعلت طريقة الاختيار وحدودها لا تتفق ومنطق الحرية، أو سلامة الاختيار الذي تم، وانتهى الحال إلى جعل ما اقر من نظام انتخابي وسيلة تدفع إلى تازيم مشهد العلاقة بين الدولة والهوية والسلطة، فالانتماءات الاولية التي حشر بها المواطنون استولت على السلطة، وأرادت ان تضيع الهوية من خلال تعريفها بتلك الانتماءات دون النظر بالانتماء الجمعي للعراق، واتجهت لان تحشر الدولة بها بحيث لا مجال لان يكون العراق متسعا للانتماءات الأخرى، فانتهى الحال إلى ما هو ابعد من أزمة انما حرب أهلية متقطعة أو مضبوط العنف فيها بأطر محلية واقليمية ودولية.

والسؤال هنا لا يتعلق بمشكلة محددة يمكن ان تكون مخرج لأوضاع العراق، انما المشكلة مركبة وبسبب فقدان الثقة يكون البحث عن حلول لكل مشكلة تفصيلية، وهنا وبقصد ايجاد علاج لمشكلة من يقوم بالإنابة والتمثيل ليكون ذا طابع يضفي للنظام اقصى قدر من الشرعية، وبسبب ما مر به المجتمع العراقي من التفكك والتصدع، وما زال، فكان هو احوج ما يكون لقانون انتخابي يكون اطاراً جامعاً لوحدة الشعب وخلق شراكة حقيقة لإدارة البلد وقيادتها. واختيار النظام الانتخابي الذي يتسق ومصالح البلاد ويستدعي العدد الأكبر من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية لقاعة البرلمان، وعلى وفق استحقاقاتها، بما يعطي شرعية للانتخابات. والواقع ان الفدرالية كان بإمكانها لو طبقت ان تحسم الجزء الأكبر من الجدل بشان النظام الانتخابي، اذ يتم استيعاب التكوينات السياسية الصغيرة ضمن اطر إقليمية وليس ضمن اطر اتحادية.
وقوانين الانتخابات هي ليست معزولة عن طبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية لأبناء المجتمع، ويتعين ان تتغير تبعاً للمتغيرات التي تحدث بالحياة العامة للبلاد، وان ابتداع النظام الانتخابي لاي مجتمع هو بحد ذاته استجابة لحاجات مجتمعية، وبما لا يدع مجالاً لحرمان أي شرائح اجتماعية أو سياسية من المشاركة والتأثير بالقرارات السياسية التي تتعاطى وهموم المواطنين ومصلحة الوطن العليا، وان أي قانون انتخابي لا يمكن الحكم له أو عليه مالم يطبق وتظهر اخفاقاته أو نجاحاته، بمعنى قدرته للتعامل مع المجتمع وعدم اظهار احد الاطراف كخاسر نهائي في اطار لعبة صفرية، ورغم انه من المتعذر الحصول على قانون انتخابي مثالي، ولكن يمكن الحصول على الانسب والقابل للتطبيق بما يتوافق والمستويات الثقافية والسياسية للمجتمع.
لقد كان الهدف في العراق بعد 2005 هو زيادة قاعدة التمثيل ليكون النظام السياسي اكثر شرعية، ناهيك عن اعتماد الفدرالية كصيغة لنظام الحكم، الا انه تم اللجوء الى الطريق المتعثر من في تطبيق الهدف، فالفدرالية التي اريد بها اعطاء خصوصية للجماعات المحلية الاقليمية لم يتم تطبيقها الا في كردستان، وبقت الجماعات الصغيرة تبحث عن وجود في البرلمان والحكومة الاتحادية، اما النظام الانتخابي فتم اعتماد نظام التمثيل النسبي بالقائمة ليزيد وجود عدد القوى السياسية وضمان حصول القوى الصغيرة والاقليات على مقاعد برلمانية، لكن ضاع بالمقابل مقصد اخر مهم من مقاصد الأداء الا وهو الاستقرار بالأداء الحكومي، ناهيك عن ان نظام الانتخاب لم يستطع ان يحقق الاستقرار السياسي كون الأخير بقي متعلق بمسائل اخرى للشرعية ولوجود النظام نفسه منها ان هناك اطرافا لم تعترف بالعملية السياسية ابتداءا ناهيك عن أخطاء في العمل الحكومي جراء تبني قوى في الحكومة لبعض سياسات التفرد والإقصاء ضد المنافسين والخصوم، عند ذلك فشل النظام الانتخابي بأن يكون دالة للاستقرار السياسي، وبقت مظاهر العنف والاعتصام والاعتقالات،.. قائمة بمعدلات عالية جداً، اما الحكومة واستقرارها فان المشهد السياسي انتهى إلى ان ينتخب العراقيين بطريقة لا تتفق ومنطق البرنامج السياسي انما وفقا للإصطفافات والانتماءات الأولية، وانتهى الأمر لفشل النظم الانتخابية التي تم اعتمادها بتحقيق مقصدها ابتداءاً بعدم تحقيق الاستقرار السياسي كون الشرعية تعلقت بمسائل لم تعالجها النظم الانتخابية، كما ان عدم الوصول لأغلبية انتهى لتأثر الاستقرار الحكومي سلبا، وهو ما ظهر بمظاهر منها: تأخر تشكيل الحكومة لعدم وجود أغلبية برلمانية، ووجود التوافقية بعمل الحكومة، والتهديد المستمر بسحب الثقة،..
فالعراق الذي جرب عدد من النظم الانتخابية وفشلت بالاستجابة للارادة الشعبية بلملمة الصف الوطني واشراكه بتحمل اعباء المرحلة الراهنة والاسهام الفعلي بمعالجة معضلاتها والتعاطي مع احتياجات الشعب والتصدي لما يعترض اوضاعه الحياتية من مصاعب ومشاكل، احوج ما يكون للبحث والتقصي عن نظام انتخابي جديد له قدرة استيعاب كل مكونات الشعب وشرائحه.

وعوضاً من ان يكون النظام الانتخابي استجابة لحاجة العراق إلى الاستقرار، عبر توسيع دائرة التمثيل الشعبي بالبرلمان، فأن اختيار النظام الانتخابي بقي مرتهنا بالإرادة السياسية للأحزاب الكبيرة المهيمنة على صنع القرار ومدى رغباتها وإقرارها بإسهام الأحزاب السياسية بصرف النظر عن حجمها باداء دورها برسم مستقبل الحياة السياسية بما يعزز النظام الديمقراطي ويرسخه.
وان الملاحظ على النظم الانتخابية المعتمدة منذ عام 2005 (وبتطبيقاتها لليوم والتي فيها اختلافات بسيطة) انما هو ميلها لتغليب خيارين هما:

1-البحث عن توسيع وجود المكونات الاجتماعية (دينية وقومية) بالبرلمان دون النظر لمسالة في غاية الاهمية الا وهي مسالة قدرة التمثيل على تحقيق استقرار في العمل الحكومي وبالعمل البرلماني. فالديمقراطية هي واحدة من الوسائل لمعرفة شرعية الدولة ككل، ولمعرفة شرعية النظام السياسي، ولمعرفة شرعية سياسات الحكومة. والاستقرار والاستمرار بالعمل الحكومي انما يتطلب وجودا للديمقراطية، وتطبيقا لها. فالديمقراطية تعتمد الانتخابات، والانتخابات والنظام الانتخابي هو اداة الأحزاب لمعرفة اوزانها النسبية بين المواطنين، وهو ايضا اداة لتاكيد شرعية النظام السياسي، ومعرفة مقدار التغيير الحاصل على نوع القبول الذي تتمتع به القوى السياسية. وكلما صعدت القوى التي تحضى بقبول اوسع لقبة البرلمان وللحكومة، كلما كانت هذه القوى الصاعدة، تحضى بفرص اكبر للحصول على اغلب وزارات الحكومة.
2-البحث عن تحقيق أقصى شرعية للنظام السياسي والحكومة. اذ اتجه العراق لقبول أنظمة انتخابية نسبية تحقق اقصى قدر من التمثيل بالانتخابات، وبما يسمح بصعود القوائم الصغيرة للبرلمان، لتغليب مصلحة الشرعية على مسالة الاستقرار الحكومي، لكن النتيجة انه صار عدم الاستقرار الحكومي بذاته مصدر من مصادر عدم الشرعية.
والحالة العراقية تطرح قضايا متشعبة جداً، فالنظام الانتخابي نفسه خضع لتاثيرات محلية واقليمية ودولية، والاستقرار الحكومي يخضع لتاثيرات محلية واقليمية ودولية، وفي هذا السياق، نبحث كاكاديميين عن وجود رابطة بين المتغيرين، أي الانتخابات والاستقرار الحكومي، ونرى ذلك على صعد الانتخابات البرلمانية التي جرت بعام 2005 وبعام 2010، وبالانتخابات التي جرت عام 2014.
وإجابة عن السؤال: هل هناك علاقة بين النظام الانتخابي وتحقق الاستقرار الحكومي؟ ان الاستقرار الحكومي يفيد ان الحكومة بوجودها تكون مستقرة ومستمرة، ولا يتم تهديدها بعامل حجب الثقة، وهذا ما لا يتحقق الا بحالات:

-تمتعها بأغلبية مريحة بالبرلمان
-أو لديها ائتلاف تم التوافق معه على البرنامج الحكومي
-واذا كانت القوى الماسكة بالسلطة تسعى جاهدة لان يعاد انتخابها عند ذلك ينعكس على الأداء الحكومي بشكل عام، حيث يلاحظ ان الأداء الحكومي يكون متوازناً، وفاعلاً.

ان النظم الانتخابية انتهت لتمثيل كافة المكونات الاجتماعية العراقية، استنادا للمعيار النسبي، واستنادا إلى ان الانتخابات أفهمت للمواطنين انها عبارة عن اصطفافات وهي اقرب للتعداد السكاني للانتماءات، ومع وجود مشكلات بالعلاقات بين القوى السياسية، واختلاف مرجعياتها ودرجة علاقاتها الإقليمية والدولية، كان الاختلاف ومن ثم الصراع بينها أمر ظاهر. وهذه النقطة قابلة للملاحظة من خلال صعوبة الاستمرار بسياسة تشريعية أو حكومية، لان عامل الأغلبية غير موجود الا عبر الائتلافات، والقوى التي تشكل الائتلافات بينها صراعات تصل احياناً للمستوى الصفري، حتى ضمن مكونات الانتماء المذهبي أو القومي الواحد، وهو أمر قاد لتعطل البلد وصارت سياساته وموارده سلبية وليست ايجابية.

بمعنى اخر، ان النظم الانتخابية التي اعتمدت سابقاً، والنظام الانتخابي الذي اعتمد عام 2014 انما هو يقوم على فكرة لا تسمح بتحقيق استقرار حكومي أو برلماني لانها لا تخلق الأغلبية في ظرف يوجد صراع صفري بين القوى السياسية المختلفة.

وهذا الأمر يدفع للتفكير، بخطوة اخرى الا وهي: هل يوجد نظام انتخابي يمكن ان يحقق للعراق استقراراً سياسياً وتشريعياً ؟

والاجابة عن ذلك هي نعم، وهنا علينا تذكر الاتي:
1) ان النظام الانتخابي ليس مقدساً.
2) ان الانتخابات هي وسيلة لإبراز ارادة الرأي العام أو الناخبين.
3) ان المجتمع العراقي هو مجتمع منقسم، وبفعل سياسات الضغط عليه بعد 2003 لا يتوقع ان يعاد صياغات وملامح العلاقات بين المكونات الاجتماعية على نحو تخلق ثقة بين الاطراف والمكونات المختلفة.
4) ان في كل انتخابات ينظر اغلب العراقيون إلى انها عملية عد وفرز، للمكون الاجتماعي، ومن ثم فان من ينتخب انما ينتخب استنادا إلى المعيار المجتمعي ليس أكثر.

بمعنى اخر، ان اعادة التفكير بالعراق، تطرح امامنا مسالة مهمة الا وهي: مدى ملائمة النظام الانتخابي مع طبيعة المشهد السياسي. وهذا الأمر انما جوابه صار متوقعاً، الا وهو: عدم الملائمة بين ما معمول به من نظام انتخابات وبين مسالة الاستقرار الحكومي. ونتيجة التاكد من طبيعة هذه العلاقة، تطرح الحاجة إلى تقديم أنموذج لنظام انتخابي يمكن ان يحقق استقرار حكومي مقبول.

والنماذج الممكن ان تطرح للانتخابات القادمة، يتوقف على بيعة النظام السياسي الذي يستقر عليه العراق، ففي ظرف استمرار اعتماد العراق للنظام البرلماني، وعدم الاتجاه نحو النظام الرئاسي، هي الآتي:

1. وضع سقف محدد من النسب التصويتية، ومن لا يستطيع بلوغها لا يسمح بوصوله لقبة البرلمان. ومثاله هو وضع سقف 15% من نسب الأصوات المشاركة بالانتخابات على من يريد دخول البرلمان الحصول عليها، وبهذه الطريقة سيتم منح اصوات القوائم الصغيرة للقوائم ذات التاثير الاكبر، وتحت هذا العامل ستندفع القوى السياسية الصغيرة للاندماج ببعض من اجل ان تصل لقبة مجلس النواب، وسنجد انفسنا بالنهاية امام مجموعة محددة العدد من القوى السياسية المندمجة والتي ربما تتجاوز العامل الفئوي والولاءات الضيقة وتجتمع على اسس وطنية من اجل الحصول على اكثر الاصوات.
2. اللجوء لنظام الدورتين الانتخابية، وبالدورة الانتخابية الاولى يحق للجميع الاشتراك بها، واذا ما خرجت أغلبية مطلقة، فان الانتخابات بدورة ثانية تنتفي الحاجة اليها، اما اذا لم تظهر أغلبية مطلقة فانه يتم اللجوء لخيار الدورة الانتخابية الثانية. وفيها لا يدخل جميع من تم انتخابه في الدورة الاولى للبرلمان، انما يتم اختيار فقط اول ثلاث قوائم فائزة، وتدخل هذه القوى بانتخابات جديدة، وفيها ستظهر أغلبية، ملائمة لمشروعها السياسي. لكن عيب هذا الخيار انه عليه ان يعتمد العراق كدائرة انتخابية واحدة.
وفي الحالتين، فانه وبقصد ضمان مشاركة القوى السياسية الصغيرة بالعمل السياسي، يتوجب الحال تطبيق النظام الفدرالي، وإتاحة فرصة للقوى الصغيرة للتمثيل ضمن اطر إقليمية وليس اتحادية، لحين حصول تغير في الفهم المجتمعي باتجاه إعطاء وزن اكبر لتلك القوى بما يضمن وصولها للسلطات الاتحادية.

اما اذا ما اتجه العراق نحو النظام الرئاسي فان النظام الانتخابي لن يكون له أهمية في الدراسة، كون الجانب الأكبر من الصلاحيات ستحال إلى رئيس الدولة الذي ينتخب من قبل الشعب مباشرة، وتلك الصلاحيات تمكنه من إدارة الدولة، مهما كانت نتيجة الخارطة السياسية في البرلمان، فكلاهما الرئيس والبرلمان سيكونان منتخبين من قبل الشعب مع تمكين الرئيس على البرلمان في جانب من الصلاحيات، التي تمكنه من اداء عمله. وهذا الأمر يتطلب إجراء تعديل على الدستور، ومن ثم لن يكون هناك حاجة لتعديل النظم الانتخابية.
خامسا/الخاتمة
اتجهت الحياة السياسية في العراق بعد العام 2005 لبناء نظام سياسي ديمقراطي، وتم اعتماد وسيلة الانتخابات التشريعية العامة لملئ مقاعد البرلمان ومنه يتم اختيار الحكومة، وطالما كانت مشكلة شرعية العمل السياسي موضع نقاش لهذا اتجهت القوى السياسية الى جعل الانتخابات وسيلة لجلب الشرعية للعمل السياسي، وتم اعتماد نظم تحقق اقصى قاعدة تمثيل في البرلمان والحكومة، ومن ثم ليكون النظام السياسي اكثر استقرارا. لكن ظهرت في العراق جراء تطبيق نظم الانتخاب المعتمدة منذ العام 2005 مشكلتين:

1-اتجهت القوى التي أثرت على وضع العراق ومستقبله إلى اثارة مسالة الانتماءات الأولية وجعلها قضية سياسية، فلم يكن من السهل جعل طريقة اختيار الإنابة والتمثيل من قبل المواطنين للبرلمان والحكومة مسالة سهلة.

2-ان النظام الانتخابي اهتم بمسالة توسيع قاعدة الشرعية في حين أهمل جانبين: ان الشرعية نفسها تتعاطى معها عوامل لا تتعلق بالانتخابات فحسب، كما أهمل جانب الاستقرار الحكومي حتى صار الأخير يضعف من شرعية النظام السياسي نفسه.
وعموما، لقد توصل البحث لعدة استنتاجات، اهمها:
1) بدء العراق في عام 2005 بتطبيق الديمقراطية لضمان المشاركة بالعملية السياسية لجميع العراقيين، لكن لم تستطع الديمقراطية ان تبني الدولة بسبب قيامها ابتداءا على الإقصاء، ونفذتها قوى تعيش حالة صراع غير قابل للتوفيق بينه، مما ادخل النظام السياسي بأزمة شاملة، وصارت العملية السياسية التي تم إطلاقها غير قادرة على استيعاب الجميع، ومن ثم فان التجربة الديمقراطية صارت معطلة من الناحية الفعلية.
2) وتتجلى أزمة النظام السياسي في العراق بوجود نهج يرغب السيطرة على السلطة وتعريف هوية الدولة بشكل غير قابل للتوفيق بين القوى السياسية المتمسكة به، في حين اتجهت النظم الانتخابية لمعالجة مشكلة الشرعية بتوسيع قاعدة التمثيل بين القوى داخل العملية السياسية وليس داخل المجتمع، وتسبب النظام النسبي بعدم تحقق أغلبية برلمانية تسمح بظهور حكومة مستقرة، وهو مما زاد من حجم الخلاف بين تلك القوى، وهو أمر اجبر الحكومات المتعاقبة على اعتماد التوافقية والمحاصصة لضمان وجودها في الحكومة، ومن ثم تكرار نفس وجوه السياسيين؛ في حين كان العمل السياسي يواجه مشكلة متعلقة بتقلص مساحات شرعيته.
3) شهد العراق أربع تجارب انتخابية نيابية حتى انتخابات 2014، ولم يحقق أي حزب أو ائتلاف سياسي منفرد أغلبية تسمح له بتشكيل حكومة مستقرة، بل عملت الحكومة بطريقة غير منسجمة، كحال البرلمان، ومن ثم عجز كل من الحكومة والبرلمان عن تحويل الدولة لسلطة يحتمي بها المواطن، بل أصبحت الدولة غطاءاً للأحزاب الفائزة التي هيمنت على البرلمان والسلطة حتى من دون وجود أغلبية سياسية. ومع هذه الهيمنة وبظل الصراع الحزبي، صار الاستقرار الحكومي اول المفقودين بالعملية السياسية بسبب عدم قدرة النظام الانتخابي على إنتاج أغلبية سياسية تمكنها من تشكيل حكومة، وصار عدم الاستقرار الحكومي يدفع لتعميق حالة عدم الاستقرار السياسي.
وفي الختام توصل البحث إلى ان هناك طرق عديدة لتعديل النظام الانتخابي ليكون قادرا على تحقيق أغلبية بظل اعتماد نظام التمثيل النسبي، واستمرار النظام البرلماني، ومنها:

1-اعتماد نظام الحد الأدنى من الأصوات للوصول للبرلمان على غرار التجربة التركية،
2-أو اعتماد نظام الدورتين الانتخابية بما يمكن من تحقيق أغلبية داخل البرلمان.
وفي الحالتين على ان يتم ترحيل توسيع قاعدة التمثيل إلى الأقاليم وليس إلى السلطة الاتحادية، بمعنى جعل الأحزاب السياسية الصغيرة ممثلة داخل سلطات الأقاليم، وترك السلطات الاتحادية للأحزاب الكبيرة الحجم نسبيا.

وبأي من تلك الخيارات، فان الأحزاب السياسية ستتجه نحو التحالف لإظهار كتل كبيرة بقصد ضمان الوصول للسلطة أو الوصول للبرلمان.

3-أو تعديل النظام السياسي واعتماد نظام الحكم الرئاسي، ومن ثم لا يهم شكل النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده، طالما ان رئيس الدولة سيكون له من السلطات ما تجعله قادرا على إدارة البلد بغض النظر عن حجم ونوع التعددية داخل البرلمان.
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